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ماهية الطعن بتصحيح القرار التمييزي في النظام القانوني العراقيالملف القانوني

ملخص

ســعت الأنظمــة القانونيــة علــى اختــاف انواعهــا واتجاهاتهــا إلــى الســعي نحــو صــدور 
أحكامــا قضائيــة خاليــة مــن المخالفــات القانونيــة، فالقاضــي مهمــا ارتفــع شــأنه، وتعمــق علمــه 
يبقــى أولًا وأخيــراً إنســان قابــاً للخطــأ والســهو والنســيان، وحيــث إنَّ الأحــكام القضائيــة تمثــل 
عنــوان الحقيقــة، ومشــكاة العدالــة وحتــى تصــدر الاحــكام موافقــة للقانــون خاليــة مــن شــائبة 

أو عيــب.
 فقــد أقــرت التشــريعات طرقــا للطعــن فــي هــذه الأحــكام تهــدف الــى تعديــل أو إلغــاء 
الحكــم المخالــف قانونــا، وبهــذا الإتجــاه فــإنَّ التشــريعات جميعــاً، حاولــت التوفيــق بيــن كل 
مــن مبــدأ العدالــة بيــن الافــراد، وذلــك بصــدور أحكامــا صحيحــة قانونــا، وبيــن مبــدأ اســتقرار 
الاحــكام القضائيــة، والتــي تصبــح بعــد اكتســابها الدرجــة القطعيــة عنوانــا للحقيقــة يحتــج بهــا 
أمــام المحاكــم الكافــة، ولمّــا كانــت الأحــكام الجزائيــة مــن الاهميــة بمــكان، لأنَّهــا تتعلــق بامــوال 
وارواح وشــرف وســمعة الأفــراد فــإنَّ الأنظمــة الجنائيــة أقــرت طرقــا للطعــن فــي الاحــكام 
الجزائيــة، منهــا العاديــة ومنهــا غيــر العاديــة، وفــي بحثنــا هــذا ســنتناول احــد تلــك الطــرق الــذي 
انفــرد بــه المشــرع العراقــي عــن التشــريعات المقارنــة، وهــو الطعــن بتصحيــح القــرار التمييــزي 
حيــث ان هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن فــي الاحــكام الجزائيــة جــاء بــه قانــون اصــول 
المحاكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم 23 لســنة 1971 المعــدل حيــث لــم يكــن معروفــا فــي قانــون 

أصــول المحاكمــات الجزائيــة البغــدادي الملغــي.
وكذلــك لــم يأخــذ بــه القانــون الســوري ولا القانــون المصــري أو باقــي القوانيــن فــي البــاد 
العربيــة، ومــن الاســباب التــي دعــت إلــى هــذا النــوع مــن طــرق الطعــن هــو اســتدراك أخطــاء 
محكمــة التمييــز عنــد نظرهــا فــي الطعــون تمييــزا، وهــذا مــا ســوف يتــم التعــرف عليــه مــن 

خــال مضمــون البحــث.

Abstract

   The legal systems of all kinds and trends sought to seek to issue 
judgments free of legal violations. Of impurity or defect.

     Legislation has adopted methods to challenge these provisions 
aimed at amending or abolishing the unlawful provision. 

   In this direction, all legislation has attempted to reconcile both the 
principle of justice between individuals by issuing legally valid judgments 
and the principle of the stability of judicial decisions, which, after gaining 
The definitive title of the truth is invoked before all courts, and since the 
penal provisions are important, because they relate to the money, lives, 
honor, reputation and individuals, the criminal systems have approved 
ways to appeal criminal sentences, including ordinary and extraordinary, 
and in our research we will address one These methods, which the Iraqi 
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legislator is unique from the comparative legislation, which is to appeal the 
correction of the discriminatory decision, as this way of appeal against the 
penal provisions was introduced by the Iraqi Code of Criminal Procedure 
in force, where it was not known in the Code of Criminal Procedure 
Baghdadi repealed

   Neither Syrian law nor Egyptian law or other laws in the Arab countries 
have taken into consideration it. One of the reasons for this type of appeal 
is to remedy the mistakes of the Court of Cassation when considering 
appeals on discrimination, which will be identified through the content of 
the research.
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المقدمة

ســعت الأنظمــة القانونيــة علــى اختــاف مشــاربها واتجاهاتهــا إلــى الســعي نحــو إصــدار 
أحكامــا قضائيــة خاليــة مــن المخالفــات القانونيــة، فالقاضــي مهمــا عــا شــأنه وتعمــق علمــه 
يبقــى أولا وأخيــراً إنســاناً قابــا للخطــأ والســهو والنســيان، وحيــث إنَّ الَأحــكام القضائيــة تمثــل 
عنــوان الحقيقــة، ومشــكاة العدالــة وحتــى تصــدر الأحــكام موافقــة للقانــون خاليــة مــن شــائبة 
أو عيــب، فقــد اقــرت التشــريعات طرقــا للطعــن فــي هــذه الأحــكام تهــدف إلــى تعديــل أو إلغــاء 
الحكــم المخالــف قانونــا، وبهــذا الاتجــاه فــإنَّ التشــريعات قاطبــة حاولــت التوفيــق بيــن مبــدأ 
العدالــة بيــن الافــراد، وذلــك بصــدور احكامــا صحيحــة قانونــا وبيــن مبــدأ اســتقرار الاحــكام 
القضائيــة، والتــي تصبــح بعــد اكتســابها الدرجــة القطعيــة عنوانــا للحقيقــة يحتــج بهــا امــام 
ــا كانــت الاحــكام الجزائيــة مــن الأهميــة بمــكان، لأنَّهــا تتعلــق بأموال وأرواح  المحاكــم كافــة، ولمَّ
وشــرف وســمعة الأفــراد فــان الانظمــة الجنائيــة أقــرت طرقــا للطعــن فــي الأحــكام الجزائيــة، 
منهــا العاديــة، ومنهــا غيــر العاديــة، وفــي بحثنــا هــذا ســنتناول احــد تلــك الطــرق الــذي انفــرد 
بــه المشــرع العراقــي عــن التشــريعات المقارنــة، وهــو الطعــن بتصحيــح القــرار التمييــزي؛ وذلــك 

بأســلوب تحليــل وصفــي مقــارن.

مشكلة البحث:
إنَّ مشــكلة البحــث تتعلــق بتصحيــح القــرار التمييــزي الــذي انفــرد بــه المشــرع العراقــي، 
وذلــك كونــه طريقــاً مــن طــرق الطعــن الاســتثنائية الــذي لــم تتناولــه التشــريعات الجنائيــة 
الأخــرى، والهــدف منــه تــدارك الاخطــاء التــي يقــع فيهــا القاضــي ويصــدر احكامــه القضائيــة 

وتكــون خاليــة مــن شــائبة او عيــب وموافقــة للقانــون.

أهمية البحث:
تكمــن أهميــة بحثنــا هــذا بــأنَّ المشــرع العراقــي انفــرد بــه عــن ســائر التشــريعات الإجرائيــة 
الاخــرى، حيــث لــم يتناولــه القانــون الســوري، ولا القانــون المصــري أو باقــي قوانيــن البــاد 
العربيــة، ومــن اســباب ايجــاد هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن غيــر العاديــة هــو اســتدراك 
اخطــاء محكمــة التمييــز التــي يمكــن أن تقــع بهــا لأنَّ قضــاة المحكمــة بشــر يمكــن عليهــم 

الخطــاء والنســيان.

فرضيات البحث:
سوف يطرح الباحث فرضيات للبحث منها كالآتي:

مفهوم الطعن بتصحيح القرار التمييزي.
ميعاد وجهة الطعن بتصحيح القرار التمييزي.

الأثر الذي يترتب على الطعن بتصحيح القرار التمييزي.
المقارنة بين تصحيح القرار التمييزي والنقض بأمر خطي.
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منهجية البحث:
ســوف يعتمــد الباحــث فــي هــذا البحــث أســلوب المنهــج التحليلــي للنصــوص التشــريعية 
والاجتهــادات القضائيــة المتعلقــة فــي ) ماهيــة الطعــن بتصحيــح القــرار التمييــزي فــي النظــام 

القانونــي العراقي)دراســة مقارنــة(.

خطــة البحث:
القانونــي  النظــام  فــي  التمييــزي  القــرار  بتصحيــح  الطعــن  ماهيــة  بحثنــا)  فــي  تناولنــا 

مطالــب خمســة  الــى  تقســيمه  وتــم  مقارنــة(  العراقي)دراســة 
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المطلب الأول
طرق الطعن في الأحكام الجزائية

القاضــي إنســان مهمــا بلغــت ثقافتــه ورجاحــة عقلــه غيــر معصــوم مــن الخطــأ؛ لذلــك 
شــرعت طــرق الطعــن فــي الاحــكام التــي يصدرهــا لإصــاح مــا بهــا مــن خطــأ توصــاً إلــى 

تحقيــق العدالــة علــى وجهــه كامــل قــدر المســتطاع.
ومــن المشــكوك فيــه كثيــراً أمــكان وجــود محاكــم تحقــق المثــل الأعلــى فــي العدالــة 
الإنســانية، وقيــل ان هــذه العدالــة تكــون بالضــرورة عدالــة ناقصــة طالمــا أنَّ الذيــن يقومــون 
علــى تحقيقهــا بشــر عرضــه للخطــأ بطبيعتهــم مهمــا بلغــوا مــن ســعة العلــم واتســاع المــدارك 
ومــع ذلــك أن التشــريعات القانونيــة رســمت للقضــاة إجــراءات معينــة فــي ســبيل الوصــول إلــى 
الحقيقــة، فقــد لا يوفــق القاضــي فــي الوصــول إلــى الحقيقــة فــي أحــوال كثيــرة، كمــا قــد يفوتــه 
وهــو فــي زحمــة البحــث عنهــا مراعــاة بعــض الإجــراءات الجوهريــة فــي المحاكمــة، ولهــذا لــم 
يكــن بُــدءا مــن أن يفســح القانــون أمــام الخصــوم طرقــاً للطعــن فــي الأحــكام الجزائيــة يتســنى 

لهــم بســلوكها الوصــول إلــى تــدارك مــا يحتمــل أن يقــع فيهــا مــن أخطــاء نســبية.
اختلفــت التشــريعات الجنائيــة فــي أمــر إمــكان الطعــن فــي الأحــكام الجزائيــة فبعضهــا 
قــد منــع الطعــن وأوجــب صــدور الإحــكام بالدرجــة الباتــة مــن محكمــة أول درجــة، وحجتــه 
فــي ذلــك ان القضــاء اجتهــاد والاجتهــاد لا ينقــض بمثلــه)))، وتضمــن هــذا المطلــب فرعيــن 
وقــف الأول علــى طــرق الطعــن فــي القانــون المقــارن والثانــي علــى طــرق الطعــن فــي القانــون 

العراقــي.

الفرع الأول: طرق الطعن في القانون المقارن:
مــن الآمــور الفطريــة أن كل انســان معــرض للخطــأ وأن القاضــي انســان لا يســلم مــن 
التعــرض للخطــأ، لذلــك فقــد اقتضــت حكمــت المشــرع اباحــة الطعــن فــي الاحــكام وقــد اختلفــت 
التشــريعات الجزائيــة فــي أمــر إمــكان الطعــن فــي الاحــكام الجزائيــة فبعضهــا قــد منــع الطعــن 
وأوجــب صــدور الأحــكام بالدرجــة الباتــة مــن محكمــة أول درجــة، وحجتــه فــي ذلــك أن القضــاء 

اجتهــد والاجتهــاد لا ينقــض بمثلــة.
وهــذا هــو حكــم أغلــب التشــريعات القديمــة والنظــام الاتهامــي فــي أيامــه الاولــى وبموجبة 
فــأن الأحــكام لــم يكــن يعتــرض عليهــا، لأنَّ القاضــي الــذي يصدرهــا هــو حكــم منتخــب مــن 
قبــل أطــراف الدعــوى وبالتالــي فليــس مــن إعتــراض علــى أحكامــه، وكذلــك هــو حكــم الشــريعة 
الإســامية حيــث لا يطعــن فــي أحــكام القضــاة مالــم يكــن فــي حكــم القاضــي مخالفــة صريحــة 

لنــص أو اجمــاع لأنَّ هــذا يعــد باطــاً، والباطــل ينبغــي نقضــة او أزالتــه))).
أمَّا البعض الآخر من التشريعات فقد أجاز الطعن في الاحكام بسبب احتمال وقوع 

الســنة 2005،  العــراق،  بغــداد،  الزمــان،  الجزائيــة، مطبعــة  المحاكمــات  قانــون اصــول  )1( جمــال محمــد مصطفــى، شــرح 
ص162.

)2( المصدر نفسه، ص 163.
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القاضــي فــي الخطــأ عنــد اصــدارة لحكمــة أو للشــك الحاصــل فــي علمــة وكفاءتــه أو لانحيــازه 
إلــى طــرف فــي الدعــوى اضــراراً فــي الطــرف الآخــر، الأمــر الــذي ادى الــى ايجــاد فكــرة فــي أنْ 
يكــون القضــاء علــى درجتيــن أو اكثــر، والغايــة منهــا إيجــاد ضمانــات قويــة لأطــراف الدعــوى 
العربيــة  التشــريعات  اغلــب  وان  وقانونيــة،  عادلــة  احــكام  علــى  للحصــول  الجزائيــة وصــولًا 

والغربيــة اجــازت الطعــن فــي الاحــكام والطعــن نوعــان اساســيان همــا))):-
1.الطريــق العــادي: هــو الاعتــراض علــى الحكــم الغيابــي والاســتئناف وأن الطعــن 
بالاعتــراض طريقــاً يطــرح الدعــوى علــى نفــس المحكمــة التــي اصــدرت الحكــم لنظرهــا مــن جديد 
امــا الاســتئناف فهــو طريــق يطــرح الدعــوى علــى محكمــة أعلــى لمراجعــة الحكــم والمحاكمــة فهــو 

اتجــاه هــادف للتغييــر والاصــاح.
2.الطريــق الاســتثنائي: هــو التمييــز وتصحيــح القــرار التمييــزي، وإعــادة المحاكمــة، 
وبموجبــة تطــرح الدعــوى علــى محكمــة عليــا هــي محكمــة التمييــز وعلــى العمــوم لا يجــوز 
الطعــن بالأحــكام مالــم تكــن صــادرة مــن المحاكــم العاديــة أمــا الاحــكام التــي تصدرهــا المحاكــم 
المحاكمــات  اصــول  قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  بالطــرق  فيهــا  يطعــن  فــا  الاســتثنائية 
الجزائيــة، وغنــي عــن البيــان القــول بــأن الطاعــن يجــب أن يكــون خصمــاً فــي الدعــوى، ولــه 

مصلحــة فــي رفــع الطعــن))).
والطعــن يــراد بــه نقــض الحكــم أو تعديلــه، ولا يســتفيد مــن الطعــن إلاَّ مــن رفعــه بحيــث 
إذا تعــدد المحكــوم ضدهــم فــي الدعــوى وطعــن البعــض مــن دون البعــض الاخــر فــا يســتفيد 
مــن الطعــن ســوى طالبــوا الطعــن، أمــا الاخــرون فيصبــح الحكــم بالنســبة اليهــم باتــاً حائــزاً 
قــوّة الشــيء المحكــوم فيــه لا ســبيل إلــى تعديلــه لكــن لا يخلــو ذلــك مــن بعــض الاســتثناءات 
كاســتفادة بعــض الخصــوم مــن طعــن الادعــاء العــام واســتفادة مــن لــم يطعــن فــي الحكــم بطريــق 
التمييــز مــن خــال نقــض الحكــم اذا كانــت الاســباب التــي بنــي عليهــا الطعــن تتعلــق بغيــره، 
وكذلــك الاســتفادة عــن طريــق التدخــل تمييــزاً فــي القــرار إذا تبيــن لمحكمــة التمييــز أن الحكــم 

المميــز مخالــف للقانــون))).

الفرع الثاني: طرق الطعن في القانون العراقي:
اختــط المشــرع العراقــي لنفســة طريقــا مغايــراً فــي طــرق الطعــن فــي الأحــكام الجزائيــة 
عــن الطريــق الــذي ســلكته معظــم التشــريعات المقارنــة، فبعــد إلغــاء قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائية البغدادي، وحلول قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل  رقم 23 لســنة 1971  
وبالعــودة إلــى الأحــكام الخاصــة بطــرق الطعــن فــي القانــون المذكــور آنفــا، نجــد ان الانفــراد عــن 

التشــريعات المقارنــة تمثــل بالآتــي:
أولا - بإلغــاء الاســتئناف كطريــق مــن طــرق الطعــن العاديــة فــي الاحــكام الجزائيــة، 
وجــاء فــي البنــد )28( مــن المذكــرة الايضاحيــة للقانــون )الغــاء اســتئناف الاحــكام الصــادرة 
مــن محكمــة الجــزاء لأن الاخــذ بالاســتئناف غيــر منطقــي خاصــة بعــد الغــاء ســلطة محكمــة 

)3( جمال محمد مصطفى، المرجع السابق، ص 164-163.
)4( محمود محمود مصطفى، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ط10، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة 1975، ص 527.

)5( المصدر نفسه، ص164.
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الجــزاء فــي النظــر فــي الجنايــات لأنَّــه يجعــل الحكــم الصــادر فــي جنحــة فــي حــال أفضــل مــن 
الحكــم الصــادر فــي جنايــة، وذلــك أنَّ الاســتئناف يقــع لــدى المحكمــة الكبــرى ولا بُــدَّ ان يكــون 
قرارهــا تابعــا للتمييــز اذ لا يعقــل أن يكــون نهائيــا فــي جريمــة قــد يعاقــب عليهــا بالحبــس خمــس 
ســنوات، فــي حيــن أن الحكــم الصــادر مــن محكمــة كبــرى فــي جنايــة قــد يفــرض فيهــا أشــد 
العقوبــات لا يكــون تابعــا للطعــن فيــه إلَّ تمييــزا لــدى محكمــة التمييــز إذ ليــس ميســورا ان ينــاط 
بمحكمــة التمييــز النظــر فــي اســتئناف الاحــكام، وبذلــك يكــون للحكــم فــي الجنحــة طريقــان، 

وللحكــم فــي الجنايــة طريــق واحــد، وهــو امــر مرفــوض عقــا ولا تبــرره المصلحــة())).
ثانيــا- إقــرار طريــق جديــد لــم تقــرره التشــريعات المقارنــة وهــو الطعــن بتصحيــح القــرار 
التميــزي وجــاء فــي البنــد )32( مــن الاســباب الموجبــة أن) تصحيــح الخطــأ القانونــي فــي القــرار 
التمييــزي: وهــذا المبــدأ اقتضــت الضــرورة الاخــذ بــه، فمــا دام القانــون أجــاز تصحيــح الخطــأ فــي 
القــرارات التمييزيــة الصــادرة فــي الدعــاوى المدنيــة مهمــا قلــت قيمتهــا فمــن بــاب أولــى أن يقبــل 
هــذا التصحيــح فــي القــرارات الجزائيــة وهــي ذات اثــر علــى المحكــوم عليــه خاصــة، وبقيــة ذوي 
العلاقــة لا يدانيــه أثــر الأحــكام المدنيــة(، ويعــد هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن غيــر العاديــة، 

والــذي ســيكون محــور بحثنــا هــذا.

نخلص الى القول ان طرق الطعن في الأحكام الجزائية في القانون العراقي هي :-
• الطرق العادية: الاعتراض	
• الطرق غير العادية: التمييز، تصحيح القرار التميزي، إعادة المحاكمة.	

بعــد أن اســتعرضنا فــي المطلــب الأول طــرق الطعــن فــي كل مــن التشــريع المقــارن، 
والتشــريع العراقــي، نتنــاول فــي المطلــب اللاحــق الطعــن بتصحيــح القــرار التميــزي باعتبــاره 
طريقــا غيــر اعتياديــا مــن طــرق الطعــن فــي الاحــكام الجزائيــة فــي قانــون اصــول المحاكمــات 

الجزائيــة العراقــي رقــم 23 لســنة 1971 المعــدل.

)6( جمال محمد مصطفى، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، المصدر السابق، ص 164.
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المطلب الثاني
مفهوم وأحكام الطعن بتصحيح القرار التمييزي

قانــون اصــول  بــه  الجزائيــة جــاء  فــي الاحــكام  الطعــن  مــن طــرق  الطريــق  هــذا  ان 
المحاكمــات الجزائيــة )الحالــي المعــدل فــي 71/6/30 م266(، وحيــث لــم يكــن معروفــاً فــي 
اصــول المحاكمــات الجزائيــة البغــدادي الملغــي، كمــا ولــم يأخــذ بــه القانــون الســوري ولا القانــون 
المصــري او باقــي القوانيــن فــي البــاد العربيــة، ومــن اســباب ايجــاد هــذا الطريــق مــن طــرق 
الطعــن هــو اســتدراك اخطــاء محكمــة التمييــز عنــد نظرهــا فــي الطعــن تمييــزاً)))، وســوف نتنــاول 
هــذا المطلــب فــي فرعيــن نتنــاول فــي الفــرع الاول: مفهــوم الطعــن بتصحيــح القــرار التمييــزي، 

والفــرع الثانــي: احــكام الطعــن فــي تصحيــح القــرار التمييــزي.

الفرع الاول: مفهوم الطعن بتصحيح القرار التمييزي:
جــاء هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن فــي الاحــكام الجزائيــة فــي المــادة )266( مــن 
قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي المعــدل رقــم 23 لســنة 1971 ونصــت علــى 
)1- للادعــاء العــام وللمحكــوم عليــه ولبقيــة ذوي العلاقــة بالدعــوى الجزائيــة طلــب تصحيــح 
الخطــأ القانونــي فــي القــرار الصــادر مــن محكمــة التمييــز اذا قــدم الطلــب خــال ثلاثيــن يومــا 
مــن تاريــخ تبليــغ المحكــوم عليــه المســجون او المحجــوز بالقــرار التمييــزي او مــن تاريــخ وصــول 
اوراق الدعــوى مــن محكمــة التمييــز الــى محكمــة الموضــوع فــي الاحــوال الاخــرى...(، ونكــرر 
مــرة اخــرى ان هــذا الطريــق لــم يكــن معروفــا فــي ظــل قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة 
البغــدادي( ولا حتــى معــروف مــن قبــل التشــريعات المقارنــة، غيــر ان هــذا المبــدأ ادخــل مــن 
اجــل تحقيــق العدالــة كمــا تقــول المذكــرة الايضاحيــة للقانــون والتــي تقــول انــه مــادام القانــون 
اجــاز تصحيــح الخطــأ فــي القــرارات التمييزيــة الصــادرة فــي الدعــاوى المدنيــة مهمــا قلــت قيمتها، 
فانــه مــن بــاب اولــى ان يقبــل هــذا التصحيــح فــي القــرارات الجزائيــة وهــي ذات اثــر علــى 

المحكــوم عليــه خاصــةً وبقيــة ذوي العلاقــة عامــة لا يدانيــه اثــر الاحــكام المدنيــة.
من خلال تحليلنا لموقف المشــرع العراقي فإننا نســتطيع ان نقول ان المشــرع وبعد ان 
تثبــت مــن صلاحيتــه فــي الدعــاوى المدنيــة حتــى وان كانــت بنســبة ضئيلــة جــدا)))، فانــه اقــره 
فــي الدعــاوى الجزائيــة لتلافــي اي خطــأ حتــى ان قلــة احتماليــة حدوثــة لاســيما وان المجــال 
الجنائــي اخطــر بكثيــر مــن المجــال المدنــي فــاذا كان الاول يتعلــق بالأمــوال بالدرجــة الاولــى 
الا ان الثانــي يتعلــق ايضــا بحيــاة وشــرف وســمعة الفــرد اضافــة الــى اموالــه، والطعــن بطريــق 
تصحيــح القــرار التمييــزي يقتصــر علــى القــرارات التــي تصدرهــا محكمــة التمييــز ولا يشــمل 
القــرارات التــي تصدرهــا محكمــة الجنايــات بصفتهــا التمييزيــة فإنهــا غيــر قابلــة للطعــن فيهــا عــن 
طريــق تصحيــح القــرار التمييــزي)))، وذلــك وفقــا للإحــكام التــي ســوف نســتعرضها فــي الفــرع 

التالــي.
)7( جمال محمد مصطفى، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، المصدر السابق، ص190.

)8( جمال محمد مصطفى، المصدر نفسه، ص191.
)9(المادة 265 / د من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل رقم 23  لسنة 1971.
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الفرع الثاني: أحكام الطعن بتصحيح القرار التمييزي:
يجــب توافــر احكامــا خاصــة للطعــن بهــذا الطريــق، منهــا مــا يتعلــق بالطاعــن ومنهــا 
مــا يتعلــق بالإحــكام التــي يجــوز الطعــن بهــا ومنهــا مــا يتعلــق بالأســباب التــي يجــوز الطعــن 

مــن اجلهــا.
أولا: مــن حيــث الأطــراف: يكــون الطعــن بطريــق تصحيــح القــرار التمييــزي لــكل مــن 
الادعــاء العــام والمحكــوم عليــة وبقيــة ذوي العلاقــة الاخريــن بالدعــوى الجزائيــة والمقصــود 
بهــم هنــا المســؤول مدنيــاً والمدعــي بالحــق المدنــي)1))، غيــر انــه يقتصــر طعــن الادعــاء العــام 
علــى الدعــوى الجزائيــة ويقتصــر طعــن المدعــي والمســؤول مدنيــاً علــى الدعــوى المدنيــة، 
امــا طعــن المحكــوم عليــة فيشــمل الدعوييــن الجزائيــة والمدنيــة الا اذا قصــره علــى احدهمــا، 
واذا قــدم الطعــن مــن احــد المحكــوم عليهــم فــا ينقــض الحكــم بالنســبة الا لمــن قدمــة مــال 
تكــن الاســباب التــي بنــي عليهــا الطعــن مــا يتصــل بغيــرة مــن المحكــوم عليهــم فيتعيــن نقــض 
الحكــم بالنســبة اليهــم ايضــاً ، واذا قــدم الطعــن مــن الادعــاء العــام فأنــه يجــوز نقضــه بالنســبة 
لجميــع المحكــوم عليهــم ، غيــر ان الشــارع لــم يأخــذ بتصحيــح القــرار التمييــزي الوجوبــي كمــا 
فعــل بالنســبة للطعــن تمييــزاً بالنســبة للأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الجــزاء الكبــرى بصفتهــا 

الاصليــة)1)).
ثانيــا: مــن حيــث الأحــكام: يجــوز الطعــن فــي تصحيــح القــرار الصــادر مــن محكمــة 
التمييــز بموجــب صلاحياتهــا المبينــة فــي المــادة 259 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائية 
اذا كان مشــوباُ بخطأ قانوني باســتثناء الحالات التي رســمتها المادة 267 من نفس القانون 
منهــا القــرار الصــادر عــن الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز فأنــه لا يقبــل التصحيــح وكذلــك 
القــرار الصــادر مــن الهيئــة الموســعة وذلــك لان ايهلئــة المــوةعس حلــت محــل ايهلئــة اةماعل 
يف قســم من ااهتاصاصتخ اقلابنــون رقــم )١( ةنسل ١٩٩٤)التعديــل ااخلمــس لقانــون التنظيــم 
ايئاضقل( املو ناك قرار اةئيهل اةماعل لا يقبــل احيحصتل لــذا نأف قــرار اةئيهل المــوةعس 

الجزائيــة لا بقيل احيحصتل، ومثــال ذلــك قــرار محكمــة التمييــز الاتحاديــة:-
اقلرار: لــدى التدقيــق والمداولــة مــن قبــل ايهلئــة المــوةعس اجلزاةيئ حملكةم ايمتليــز 
اةيداحتلا، وجــد  ان طلــب احيحصتل أنصــب ىلع القــرار امتلييــزي ارداصل مــن ايهلئــة 
 ٢٠٠٩  / اجلزاةيئ  المــوةعس  ١٤٤/اةأيهل  المرقــم  احملكةم  هــذه،  يف  اجلزاةيئ  المــوةعس 
المــؤخر ٨/٦/٢٠٠٩ حويــث ان ايهلئــة، المــوةعس حلــت محــل ايهلئــة اةماعل يف حمكةم 
ااقلنــون رقــم )١( ةنسل ١٩٩٤  مــن ااهتاصاصتخ بموجــب،  اتلمييــز اةيداحتلا يف قســم 
ان  ةنسل ١٩٧٩، وحيــث  رقــم ١٦٠  ايئاضقل  اتلنظيــم  اقلنــون  ااخلمــس  التعديــل  اقنــون 
اقلرار ارداصل من ايهلئة اةماعل يف حمكةم اتلمييز اةيداحتلا لا تقبل الطعن اهيف بطريق 
اتامكاحمل  اقنــون اصــول  اةدامل ٢٦٧/٣ من  ادانتساً حلاكما  امتلييــزي  القــرار  حيحصت 
الجزاةيئ رقم ٢٣ ةنسل ١٩٧١ المعدل  قرر در طلب احيحصتل وصدر القرار قافتلااب يف 

الموافــق 2009/11/15م )1)). القعــدة/١٤٣٠ هـ  ٢٨/ذي 
)10( المادة 266 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23  لسنة 1971.

)11( سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية، ج2، مطبعة دار السلام ، بغداد، 1974، ص239. 
)12( القــرار التمييــزي بالعــدد312/ الهيــأة الموســعة الجزائيــة/2009 تاريــخ القــرار 2009/11/15 منشــور فــي النشــرة القضائيــة 

لمجلــس القضــاء الاعلــى العراقــي بالعــدد الثالــث عشــر فــي تمــوز 2010.
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وكذلك القرار المرقم 113/هيئة عامة/1981 والمؤرخ في 1981/3/10 الذي قررت 
بموجبــة رد طلــب التصحيــح لصــدور القــرار المــراد تصحيحــه مــن الهيئــة الموســعة باعتبــار 
ان القــرارات التــي تصدرهــا هــذه الهيئــة  لا يجــوز تصحيحهــا وكذلــك قــرار الهيئــة الموســعة 
فــي 1985/4/15 )ان اختصاصــات  ثانيــة /985-984  بعــدد 125 /موســعة  الصــادر 
الهيئــة الموســعة فقــد نــص عليهــا فــي الفقــرة مــن المــادة 13 مــن قانــون التنظيــم القضائــي 
المرقم 160 لســنة 1979 والصادر بعد قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لســنة 
1971 وتعديلاتــه وعليــة فيعتبــر النــص المذكــور معــدلًا لأحــكام هــذا القانــون فيمــا يخــص 
قــد حلــت محــل الهيئــة العامــة  الهيئــات التمييزيــة واختصاصاتهــا فتعتبــر الهيئــة الموســعة 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة أ مــن المــادة 11 مــن قانــون الســلطة القضائيــة المرقــم 26 لســنة 
1963 والقوانيــن ذات العلاقــة ولمــا كانــت القــرارات الصــادرة مــن الهيئــة العامــة ســابقاً لا تقبــل 
التصحيــح وفقــاً لحكــم الفقــرة 3 مــن المــادة 267 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وعليــة 
فيكــون القــرار الصــادر مــن الهيئــة الموســعة هــو الاخــر لا يقبــل التصحيــح ايضــاً وقــد اســتقر 
قضــاء الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز علــى ذلــك بقرارهــا المرقــم 113/هيئــة عامــة/981 
القــرار بالاتفــاق فــي  لــذا قــرر رد طلــب التصحيــح(، وصــدر  والمــؤرخ فــي 1981/3/10 
1985/4/15، وكذلــك اســتثنى المشــرع مــن قبــول الطعــن تصحيحــاً القــرار الصــادر مــن 
محكمــة التمييــز القاضــي بنقــض القــرار الصــادر مــن محكمــة الموضــوع واجــراء المحاكمــة او 
التحقيــق القضائــي مجــدداً وبهــذا الخصــوص قالــت محكمــة التمييــز )بــان قــرار محكمــة التمييــز 
الصــادر بعدد959/تمييزيــة /75 فــي 1975/12/2 القاضــي بنقــض قــرار المحكمــة الكبــرى 
المــؤرخ في1975/9/22المتضمــن الافــراج عــن المتهــم عــن التهمــة المســندة اليــة وفــق المــادة 
47،48/406 عقوبــات واصــدار امــر القبــض بحــق المتهــم ع واجــراء المحاكمــة مجــدداً يعتبــر 
غيــر قابــل للتصحيــح اســتناداً للمــادة 267/أ مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة قــرر رد 

طلــب التصحيــح المقــدم مــن المتهــم()1)).
واســتثنى المشــرع مــن الطعــن تصحيحــاً قــرار محكمــة التمييــز الصــادر بإعــادة اوراق 
الدعــوى الــى محكمتهــا لإعــادة النظــر فــي الحكــم وحــول ذلــك قالــت محكمــة التمييــز )وجــد ان 
الطلــب فــي التصحيــح تضمــن تصحيــح قــرار هــذه المحكمــة المرقــم 672/تمييزية/75والمــؤرخ 
فــي 1975/8/7 ولمــا كان هــذا القــرار قــد تضمــن اعــادة اوراق القضيــة الــى محكمتهــا لإعــادة 
النظــر فــي تقديــر العقوبــة بغيــة تشــديدها وحيــث ان الفقــرة 2 مــن المــادة2/267 مــن قانــون 
اصــول المحاكمــات الجزائيــة لــم يجــوز قبــول التصحيــح اذا كان القــرار صــادر بإعــادة اوراق 
الدعــوى لإعــادة النظــر فــي الحكــم كمــا هــو الحــال فــي هــذا القــرار المطلــوب تصحيحــه وعليــه 

قــرر رد طلــب تصحيــح شــكلًا()1)).

فــي   1985 ثانيــة/1984-  موســعة   /125 رقــم  والقــرار   1981/3/10 فــي  عامــة/1981  هيئــة   /113 رقــم  قــرار   )13(
1985/4/15،) غيــر منشــور( اشــار اليهمــا حميــد زبــار عبــود الدليمــي، طــرق الطعــن فــي الاحــكام الجزائيــة، بــدون دار نشــر، 

1986، ص61-60.  ، بغــداد 
)14( قــرار محكمــة التمييــز المرقــم 70/ تمييزيــة- تصحيــح /75 فــي 1975/11/6،) غيــر منشــور( القــرار اشــار اليــه حميــد زبــار 

عبــود الدليمــي، ص 62-61.
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ــا: مــن حيــث الاســباب: حــددت المــادة 266/ أ مــن قانــون اصــول المحاكمــات  ثالث
الجزائيــة ســبب طلــب تصحيــح القــرار التمييــزي وهــو وقــوع محكمــة التمييــز نفســها فــي خطــأ 
قانونــي ظهــر فــي القــرار التمييــزي الــذي اصدرتــه، علمــاً بــأن اظهــار هــذا الخطــأ لا يعتبــر 
اضعافــاً لمركــز محكمــة التمييــز او تشــكيكاً بهــا فــي عالــم القضــاء والمقصــود بالخطــأ القانونــي 
هــو الخطــأ فــي احــكام قانــون العقوبــات او قانــون الاصــول الجزائيــة او قانــون المرافعــات 
المدنيــة باعتبــاره القانــون العــام للإجــراءات الجزائيــة وكذلــك تتســع عبــارة الخطــأ القانونــي لــكل 
خطــأ وفــي اي قانــون كان، فتجريــم محكمــة التمييــز لواقعــة ليــس لهــا نــص جنائــي واصــدار 
عقوبة لها يعتبر خطأ قانونياً وقبول محكمة التمييز محاكمة شــخص عن جريمة الاشــتراك 
فــي جريمــة زنــا الزوجــة بعــد ان توفــي زوجهــا وســقطت عنهــا الدعــوى الجزائيــة، امــر يعتبــر 
خطــأ قانونــي يحــب قبــول طلــب تصحيــح القــرار الصــادر مــن محكمــة التمييــز فيــه، وعليــة 
فــأن المقصــود بالخطــأ القانونــي هــو شــموله للقواعــد العامــة فــي قانــون العقوبــات والاجــراءات 
والاختصــاص وقواعــد النظــام العــام  وقــد يكــون مــن اســباب طلــب تصحيــح القــرار واعتبــار 
ذلــك الســبب مــن الاخطــاء القانونيــة هــو وقــوع التناقــض فــي محتــوى قــرار محكمــة التمييــز 
كأن تســبب المحكمــة قرارهــا بشــكل يوحــي بالإدانــة وتصــدر القــرار بتصديــق حكــم البــراءة ، 
الــى غيــر ذلــك مــن صــور الخطــأ فــي القانــون فــي هــذا الصــدد)1))، وفــي ضــوء ذلــك قضــت 

محكمــة التمييــز بــان) الخطــأ فــي ذكــر اســم المتهــم يســوغ طلــب تصحيــح القــرار()1)).
وعلــى اســاس ذلــك قــررت محكمــة التمييــز رفــض أي طلــب تصحيــح لا يســتند الــى 
وجــود خطــأ قانونــي فــي القــرار التمييــزي، فقضــت بانــه ) لا يعتبــر قــرار محكمــة التمييــز 
برفــض طلــب التدخــل تمييــزا خطــا قانونيــا يســتوجب التصحيــح لان التدخــل يعــود تقديــره لــرأي 
المحكمــة المذكــورة بموجــب المــادة264 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي 
المعــدل)1))، ويذهــب رأي فــي الفقــه الــى انــه بمــا ان المشــرع اتجــه الــى هــذا الاســلوب مــن 
الطعــن قياســا علــى القــرارات المدنيــة، فــكان يتعيــن علــى المشــرع ان يحــدد اســباب تصحيــح 
القــرار التمييــزي كمــا فعــل فــي قانــون المرافعــات المدنيــة المرقــم 83 لســنة 1969، حيــث 
حددت المادة 219/أ اسباب التصحيح بما يلي) أ- اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما 
قدمــة لمحكمــة التمييــز ســببا مــن الاســباب القانونيــة التــي تــؤدي الــى نقــض الحكــم او تصديقــه 
واغفلــت المحكمــة تدقيقــه والبــت فيــه فــي القــرار التمييــزي، ب- اذا كان القــرار التمييــزي قــد 
خالــف نصــا صريحــا فــي القانــون، ج- اذا كان القــرار التمييــزي يناقــض بعضــه بعضــا او 
يناقــض قــرارا ســابقا لمحكمــة التمييــز صــادر فــي نفــس الدعــوى دون ان يتغيــر الخصــوم فيهــا 
ذاتــاً وصفــةً(، وحســب هــذا الــرأي فــأن هــذه الاســباب يمكــن اســتعارتها كســباب لتصحيــح 

القــرار التمييــزي الجزائــي)1)).
)15( عبــد الأميــر العكيلــي، اصــول الاجــراءات الجنائيــة فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة،ج 2، جامعــة بغــداد ،  1977، 

ص332-331.
)16( قــرار محكمــة التمييــز رقــم 130/هيئــة عامــة ثانيــة/72 فــي 1972/11/25، )منشــور فــي( النشــرة القضائيــة، العــدد4، 

س3، ص222.
)17( قــرار محكمــة التمييــز رقــم 142/ هيئــة عامــة ثانيــة/72 فــي 1972/10/14 )منشــور فــي( النشــرة القضائيــة، العــدد4، 

س3، ص 224.
)18( عمــاد فاضــل ركاب، ووصفــي هاشــم عبدالكريــم، وســليم نعيــم خضيــر، تصحيــح القــرار التمييــزي فــي قانــون اصــول= 
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وقــد نصــت المــادة )249/أ ( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى ان الاحــكام 
الصــادرة مــن محكمــة الجنــح او محكمــة الجنايــات فــي جنحــة او جنايــة تكــون قابلــة للطعــن 
تمييزاً اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأوليه او اذا وقع خطأ 
جوهــري فــي الاجــراءات الاصوليــة او فــي تقديــر الادلــة او تقديــر العقوبــة وكان الخطــأ مؤثــر 
فــي الحكــم، يتضــح مــن هــذا النــص ان اســباب الطعــن بالتمييــز قــد وردة علــى ســبيل الحصــر 
فــا يجــوز الاســتناد بالطعــن بالتمييــز الا عنــد وجــود ســبب او اكثــر مــن هــذه الأســباب، وهــي 

كالآتي:
أ. مخالفــة القانــون أو الخطــأ فــي تطبيقــه أو تأويلــه: ان هــذا الوجــه مــن اوجــه 
الطعــن بالتمييــز لــه حــالات ثــاث، مخالفــة القانــون، او الخطــأ فــي تطبيقــه، او الخطــأ فــي 
تأويلــة، والواقــع ان هــذه الحــالات ليســت الا صــوراً  لحالــة واحــدة هــي مخالفــة احــكام القانــون 
اي عــدم تطبيــق النــص القانونــي علــى نحــو ســليم، والخطــأ فــي تطبيــق القانــون يعنــي تطبيــق 
تأويــل  فــي  بالخطــأ  الواقعــة، ويقصــد  التطبيــق علــى  الواجبــة  القاعــدة  قاعــدة قانونيــة غيــر 
القانــون اســباغ معنــى غيــر المعنــى الــذي اراده المشــرع علــى النــص القانونــي وهــذا فيــه مــا فيــه 
مــن مخالفــة لأحــكام القانــون)1))، ويقصــد بمخالفــة القانــون مخالفتــه مــن حيــث الوقائــع ومــن 
حيــث التطبيقــات القانونيــة معــاً ومخالفــة الوقائــع تعنــي عــدم اســناد وقائــع الحادثــة الــى النــص 
الصحيــح المنطبــق عليهــا ومخالفــة التطبيقــات يعنــي عــدم تطبيــق القانــون تطبيقــاً صحيحــاً 
لخطــأ موضوعــي او اجرائــي جوهــري ويدخــل فــي هــذا النطــاق قانــون العقوبــات بطبيعــة الحــال 
والقوانيــن الاخــرى المكملــة لقانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة او اي قانــون اخــر، ومــن امثلــة 
مخالفــة القانــون اعتبــار الفعــل جريمــة بينمــا عناصــر الجريمــة فــي مرســاها القانونــي غيــر 
متوافــرة أو تبرئــة المتهــم علــى اســاس ان الفعــل لا يكــون جريمــة بينمــا اركان الجريمــة هــي 
ثابتــة ومتوفــرة او كــون التكييــف القانونــي للفعــل مخالفــاً للحقيقــة كاعتبــار الفعــل جريمــة ســرقة 
بينمــا هــو جريمــة خيانــة أمانــة واعتبــاره تزويــراً فــي محــرر رســمي بينمــا هــو تزويــر فــي محــرر 
عــادي او معاقبــة المتهــم بعقوبــة معزولــة عــن القــدر القانونــي او عــن الظــرف القضائــي فــي ان 
القضيــة قــد تكــون محملــة بهمــا او بواحــد منهمــا الــى غيــر ذلــك مــن الحــالات الاخــرى، وتعتبــر 
مخالفــة القانــون جعــل المتهــم مســؤولًا عــن الفعــل وايقــاع العقــاب عليــه بينمــا تقــف الــى جانبــه 
احــد اســباب موانــع المســؤولية الجزائيــة او ان يعاقــب المتهــم عــن فعــل حملــة علــى ارتــكاب 

ســبب مــن اســباب الاباحــة،
ويعتبــر مــن قبيــل مخالفــة القانــون فــي مجــال توقيــع العقوبــة ان يحكــم بعقوبــة قررهــا 
القانــون لنــوع مــن الجرائــم ليــس منهــا الجريمــة التــي قضــي فيهــا بهــذه العقوبــة كأن يحكــم 
بالحبــس فــي مخالفــة عقوبتهــا الاصليــة الغرامــة فقــط او ان يحكــم بوقــف تنفيــذ العقوبــة التــي 
لا يجيــز القانــون الامــر بوقــف تنفيذهــا كالحكــم بالحبــس لمــدة ثــاث ســنوات وايقــاف التنفيــذ 
لهــذه العقوبــة او ان تحكــم المحكمــة بعقوبــة واحــدة عــن جريمتيــن لا ارتبــاط بينهمــا مــن حيــث 

=المحاكمات الجزائية، بحث منشور في جامعة البصرة، كلية القانون والسياسة، منشور على مواقع الانترنيت على الرابط
https://www.researchgate.net/publication/ 311569580،  15 ص    

)19( حميد عبود زبار الدليمي، المرجع السابق، ص30.
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وحــدة الغــرض)2)).
ــا لكونــه مشــوباً بخطــأ قانونــي قــرار  ومثــل ذلــك ســبب تصحيــح القــرار التمييــزي جزئيً
محكمــة التمييــز الــذي قالــت فيــه ) وجــد أن القــرار التمييــزي المرقــم 2525/تمييزيــة/78 
والمــؤرخ فــي 1978/12/21 قــد تضمّــن تصديــق الفقــرة الحكميــة المتعلقــة بمصــادرة الســاح 
النــاري، والتــي ضمنهــا قــرار حاكــم جــزاء الزبيديــة المــؤرخ فــي 1978/9/25، وحيــث أن 
ارســال  تقــرر  ان  الجــزاء  علــى محكمــة  كان  إذ  للقانــون  مخالفــة  جــاءت  المذكــورة  الفقــرة 
الســاح النــاري الــى ســلطة الاصــدار والتصــرف بــه وفــق لحكــم المادتيــن 15/14 مــن قانــون 
الاســلحة، وعليــة فيكــون القــرار التمييــزي المطلــوب تصحيحيــة المصــدق لهــذه الفقــرة قــد شــاب 
الخطــأ القانونــي اســتناداً لأحــكام الفقــرة ب مــن المــادة 268 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة قــرر قبــول التصحيــح جزئيــاً ونقــض الفقــرة الحكميــة المتعلقــة بمصــادرة الســاح 
النــاري واعــادة الأوراق إلــى محكمتهــا لاعــاده المحاكمــة فيهــا مجــدداً لتقــرر إرســاله الــى جهــة 

الإصــدار()2)).

ب.الخطــأ الجوهــري فــي الاجــراءات: إن هــذه الحالــة يقصــد بهــا الخطــأ فــي إجــراءات 
التحقيــق أو فــي اجــراءات المحاكمــة التــي يمتــد اثرهــا الــى الحكــم فيبطلــه ســواء كان الخطــأ 
مطلقــاً او نســبياً، والخطــأ المطلــق هــو الــذي عــم مخالفــة قاعــدة جوهريــة متعلقــة بالنظــام 
العــام منهــا القواعــد المتعلقــة بتشــكيل المحكمــة او بولايتهــا بالحكــم فــي الدعــوى واختصاصهــا 
مــن حيــث نــوع الجريمــة المعروضــة عليهــا، امــا الخطــأ النســبي فيترتــب علــى مخالفــة قاعــدة 
الاســتدلالات  بجمــع  الخاصــة  القواعــد  ذلــك،  أمثلــة  مــن  الخصــوم  فــي مصلحــة  جوهريــة 
واجــراءات التحقيــق،  والخطــأ اذا كان متعلــق بالنظــام العــام جــاز التمســك بــه فــي اي حالــة 
كانــت عليهــا الدعــوى ولــو لأول مــرة امــام محكمــة التمييــز وتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء 
نفســها ومــن أمثلــة ذلــك الوضــع المتصــل بالولايــة كالدفــع بكــون المتهــم حدثــاً او الدفــع بعــدم 

قبــول الدعــوى لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة)2)).

ان  الموضــوع  تــرى محكمــة  ذلــك حينمــا  الادلــة: ويحصــل  تقديــر  فــي  ج.الخطــأ 
الشــهادات المســتمعة مــن قبلهــا لا تــؤدي الــى القناعــة بوجــوب ادانــة المتهــم فــي حيــن انهــا 
كافيــة وصالحــة لأدانتــه او ان اعتــراف المتهــم هــو الدليــل الوحيــد قــد جــاء متناقضــاً مــع 
كشــف الدلالــة ممــا لا يســتوجب اصــدار قــرار بإدانــة المتهــم فــي حيــن ان المحكمــة تقــرر 
ادانتــه او ان تذهــب محكمــة الموضــوع الــى اعتمــاد تقريــر الخبيــر الــذي كان قــد جــاء نافيــاً 
لوجــود العلاقــة بيــن المتهــم والحــادث الــذي رفــع تقريــره مــن اجلهــا)2))، وقالــت محكمــة التمييــز 
فــي ذلــك )بــأن محكمــة جنايــات البصــرة كانــت قــد اخــذت باعتــراف المتهــم )م( علــى المتهمــة 

)20( حميد عبود زبار الدليمي، المرجع السابق، ص31. 
)21( قــرار محكمــة التمييــز الصــادر بعدد24/تمييزية-تصحيح/79والمــؤرخ فــي1979/4/14،) غيــر منشــور( اشــار اليــه حميــد 

زبــار عبــود الدليمــي، المرجــع الســابق، ص 62.
)22( حميد عبود زبار الدليمي، المرجع السابق، ص32.

)23( عبدالامير العكيلي، المرجع السابق، ص314.



246

الملف القانوني ماهية الطعن بتصحيح القرار التمييزي في النظام القانوني العراقي

)ج( واعتبرتــه دليــاً لا دانــة المتهمــة )ج( والحكــم عليهــا، وحيــث لا يؤخــذ باعتــراف متهــم علــى 
متهــم اخــر فــي نفــس الدعــوى كدليــل للإدانــة الا اذا فرقــة الدعــوى بالنســبة للمتهميــن وعليــه قــرر 

نقــض كافــة القــرارات واعــادة الدعــوى الــى محكمتهــا لا جــراء المحاكمــة مجــدداً()2)).

د.الخطــأ فــي تقريــر العقوبــة: ويتــم ذلــك حينمــا تــرى محكمــة الموضــوع ان الواجــب 
يقضــي عليهــا بتطبيــق عقوبــة معينــة ولا ســباب تقــول بهــا، بينمــا تــرى محكمــة التمييــز ان تلــك 
الاســباب لا تســتوجب تطبيــق تلــك العقوبــة وانمــا يجــب ان تطبــق عقوبــة اخــرى، اخــف او اشــد 

مــن الاولــى التــي قالــت بهــا محكمــة الموضــوع)2)).

)24( قــرار محكمــة التمييــز الصــادر بعــدد 79/جنايــات/76 والمــؤرخ فــي 1978/6/11 )منشــور فــي( مجلــة الاحــكام العدليــة ، 
العــدد الثانــي، 1976.

)25( عبدالاميــر العكيلــي و ســليم ابراهيــم حربــة، شــرح قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، المكتبــة القانونيــة، بغــداد، 1988، 
ص217. 
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المطلب الثالث
ميعاد وجهة الطعن بتصحيح القرار التمييزي

نتنــاول هــذا المطلــب فــي فرعيــن نــدرس فــي الفــرع الاول مــدة الطعــن فــي تصحيــح 
القــرار التمييــزي وفــي الفــرع الثانــي ســوف نتنــاول الجهــة التــي تنظــر فــي الطعــن، وفــي الثالــث 

الفصــل فــي الطعــن.

الفرع الاول: ميعاد الطعن:
حــدد قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي فــي المــادة )266( منــة ان مــدة 
الطعــن بتصحيــح القــرار التمييــزي بثلاثيــن يومــاً، والغايــة مــن اعطــاء المشــرع لهــذه الفســحة 
ابتــداء هــذه المــدة مــن تاريــخ تبليــغ  مــن الزمــن هــي اســتقرار الاحــكام والقــرارات ويكــون 
المحكــوم عليــة المســجون او المحجــوز بالتمييــز، ومــن تاريــخ وصــول اوراق الدعــوى مــن 
محكمــة التمييــز الــى محكمــة الموضــوع، وعليــة فــأن لــم يتــم تبليــغ المحكــوم حســب القواعــد 
القانونيــة جــاز للمســجون او المحبــوس ان يطعــن بالقــرار الصــادر ضــدة مــن محكمــة التمييــز 
ولــو مــرت مــدة تزيــد علــى ثلاثيــن يومــاً علــى التاريــخ الرســمي المثبــت علــى لائحــة الطعــن 
ســواء كان هــذا التاريــخ موقعــاً مــن قبــل رئيــس المحكمــة او قلــم الــواردة او كان موقعــاً عليــه 

مــن قبــل مأمــور الســجن او الحجــز)2)).

الفرع الثاني: الجهة المختصة بالنظر في الطعن:
اجــاز القانــون لهيئــة الجــزاء ذاتهــا التــي نظــرت فــي الدعــوى الجزائيــة تمييــزاً ان تنظــر 
فــي الطعــن المقــدم  بتصحيــح القــرار التمييــزي الصــادر منهــا فربمــا انهــا اخطــأت فــي قرارهــا 
الســابق)2))، وهذه الناحية منتقدة حيث ان من النادر ان تحكم الجهة القضائية على نفســها 
بأنهــا مخطئــة، وتلافيــاً للنقــد المذكــور فقــد اجــاز القانــون لرئيــس محكمــة التمييــز الاتحاديــة 

ان يقــرر النظــر فــي الطعــن مــن الهيئــة العامــة)2)).
ويحصــل ذلــك فــي القضايــا المهمــة والتــي يحتمــل القــرار الصــادر فيهــا اكثــر مــن 
رأي كمــا ان لرئيــس محكمــة التمييــز الاتحاديــة وبنــاءً علــى طلــب طالــب التصحيــح او هيئــة 
الجــزاء ذاتهــا ان يقــرر احالــة النظــر فــي الدعــوى الــى الهيئــة الموســعة، ويجــب التنويــه هنــا 
ان القــرارات الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف الاتحاديــة بصفتهــا التمييزيــة تقبــل التصحيــح 
بــذات الشــروط وبالقواعــد نفســها وامــام الهيئــة الاســتئنافية ذاتهــا حيــث منــح القانــون لمحكمــة 
الاســتئناف الاتحاديــة ذات الصلاحيــات المقــرر لمحكمــة التمييــز الاتحاديــة فيمــا يخــص 

)26( عبدالامير العكيلي و سليم ابراهيم حربة، المرجع السابق، ص226.
)27( ان هــذة القاعــدة التــي اخــذ بهــا المشــرع العراقــي وهــي نظــر الدعــوى ثانيــة مــن قبــل هيئــة الجــزاء فــي محكمــة التمييــز فــي 
تصحيح القرار التمييزي الصادر منها كان لة اســاس في الشــريعة الاســامية حيث تشــير الى رســالة الخليفة عمر بن الخطاب 
)رض( الــى ابــو موســى الاشــعري والتــي يقــوم فيهــا )ولا يمنعــك قضــاء قضيــت فيــة اليــوم فراجعــت رايــك فهديــت فيــة لرشــدك ان 

تراجــع فيــة الحــق فــان الحــق القديــم لا يبطلــة شــيء ومراجعــة الحــق خيــر مــن التمــادي فــي الباطــل(.
)28( المادة 268/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.
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دعــوى الجنــح)2)).
وهــذة الهيئــات التــي تنظــر فــي الاحــكام والقــرارات فــي محكمــة التمييــز متعــددة وهــي 

مــا يلــي: 
1.الهيئــة الموســعة: وهــذه الهيئــة يجــوز لهــا ان تنظــر بالطعــن بطريــق تصحيــح القــرار 
التمييــزي فــي القــرارات التــي احالهــا عليهــا رئيــس محكمــة التمييــز مباشــرةً والصــادرة مــن الهيئــة 
الجزائيــة حســب نــص الفقــرة )اولًا/ب( مــن المــادة 63 مــن قانــون التنظيــم القضائــي، وحســب 

نــص المــادة)268/ أ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي المعــدل.
2.الهيئة الجزائية: وهي الهيئة التي نصت عليها المادة ) 257/أ( من قانون اصول 
المحاكمــات الجزائيــة العراقــي المعــدل، والتــي تختــص بنظــر الاحــكام والقــرارات الصــادر مــن 
محكمــة الجنــح ومحكمــة الجنايــات هيئــة الجــزاء فــي محكمــة التمييــز حســب الدعــوى الجزائيــة 
المقدمــة لهــا وهــذه الهيئــات تنظــر فــي القــرارات الصــادرة منهــا وذلــك اذا لــم يقــرر رئيــس محكمــة 
التمييــز احالــة القضايــا التــي نظرتهــا هــذه الهيئــة الموســعة لنظرهــا بعــد طلــب تصحيــح تلــك 
القــرارات التمييزيــة الصــادرة منهــا بطريــق الطعــن فيهــا او تقتــرح نفــس هــذه الهيئــة احالــة الطعــن 

الــى الهيئــة العامــة)3)).

)29( براء منذر عبد اللطيف، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،2009، ص263.
)30( عبد الأمير العكيلي، المرجع السابق، ص 338.
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المطلب الرابع
الفصل في الطعن  بتصحيح القرار التمييزي آثاره

إنَّ الفصــل فــي الطعــن بتصحيــح القــرار التمييــزي يترتــب عليــه أثــاراً، وللتعــرف علــى 
هــذه الآثــار لابُــدَّ مــن تنــاول المطلــب فــي فرعيــن، تنــاول الباحــث فــي الفــرع الأول: الفصــل فــي 
الطعــن بتصحيــح القــرار التمييــزي، والفــرع الثانــي: آثــار الطعــن بتصحيــح القــرار التمييــزي، 

وحســب مــا موضــح فــي الآتــي.

الفرع الأول: الفصل في الطعن بتصحيح القرار التمييزي:
قــد يكــون القــرار التمييــزي المــراد الطعــن فيــه بطريــق تصحيحــه قــد اســتوفى الشــروط 
القانونيــة مــن تقديمــة فــي المــدة المحــددة الــى كونــه مــن القــرارات التــي يجــوز طلــب تصحيحهــا 
وفــي هــذه الحالــة فــأن علــى الهيئــة ان تقــرر قبــول الطلــب مــن الناحيــة الشــكلية وتقــوم بمــا 
يلــزم لتصحيحــه، وذلــك بإزالــة الخطــأ القانونــي إن كان قــد ورد فــي ناحيــة معينــة أو تقــرر 

التصحيــح فــي جميــع أجــزاء القــرار الصــادر تمييــزاً)3)).
هــذا وقــد أوجبــت المــادة 268/ب مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى الهيئــة 
العامــة لمحكمــة التمييــز أو هيئــة الجــزاء عنــد نظرهــا فــي الطعــن بطريــق تصحيــح القــرار 

التمييــزي ان تقــرر: 
1- رد الطلــب: إذا كان الطلــب لــم يســتوفي الشــروط القانونيــة كعــدم بيــان الخطــأ 
القانونــي أو تقديــم الطلــب بعــد مــرور المــدة القانونيــة أو أن طلــب التصحيــح اشــتمل علــى 
الحــالات التــي لا يجــوز طلــب التصحيــح فيهــا)3))، فمثــا قضــت محكمــة التمييــز بــرد طالــب 
التصحيــح فــي القــرار) حيــث وجــد ان طالــب تصحيــح القــرار التمييــزي هــو وكيــل الحــق 
الشــخصي وحيــث ان وكيــل الحــق الشــخصي يقتصــر طعنــه تمييــزا علــى الدعــوى المدنيــة 
طبقــاً الــى المــادة251 قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة المعــدل اضافــة الــى ان القــرار 
التمييــزي جــاء خاليــا مــن الاخطــاء القانونيــة... لــذا تقــرر اســتنادا الــى المــادة 268/ ب 

رده()3)).
2- قبــول الطلــب وتصحيــح الخطــأ القانونــي: معنــى هــذا أن القــرار التمييــزي إذا 
كان مشــوباً بخطــأ قانونــي فــأنّ المحكمــة التمييزيــة تقــرر قبــول طلــب التصحيــح وتصحــح 
القــرار التمييــزي كلًا أو جــزءاً وتقضــي بنقــض القــرار الصــادر مــن محكمــة الموضــوع جميعــه 
أو جــزءاً منــة إذا كان هــذا الجــزء هــو المعتــل قانونــاً، وتتخــذ القــرارات بإلغــاء التهمــة والإفــراج 
عــن المتهــم أو تصــدر القــرار بعــدم مســؤوليته أو براءتــه أمــا إذا كان نظــر الدعــوى يقضــي 
بتصحيــح قــرار محكمــة الموضــوع فــي جــزء منــة فــأن محكمــة التمييــز تصــدر قرارهــا بــرد 
طلــب التصحيــح فــي الجــزء الصحيــح مــن قــرار محكمــة الموضــوع وتصحيــح القــرار المشــوب 

)31( عبد الأمير العكيلي، المرجع السابق، ص339.
)32( براء منذر عبداللطيف، المرجع السابق، ص263.

)33( قــرار محكمــة التمييــز المرقــم 133/ موســعة ثانيــة/91 بتاريــخ 1991/12/30) غيــر منشــور( اشــار اليــه جمــال ابراهيــم 
الحيــدري، تصحيــح الخطــأ فــي الحكــم الجنائــي، اطروحــة دكتــوراه، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، 1997، ص203.
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بالخطــأ القانونــي)3)).

الفرع الثاني: آثار الطعن بتصحيح القرار التمييزي:
منعــت المــادة 269 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة طلــب تصحيــح القــرار 
ــرة أخــرى ليطلــب إجــراء  التمييــزي إلّ لمــرة واحــدة، ولا يمكــن لصاحــب الطلــب أن يتقــدم مَّ
تصحيــح القــرار التمييــزي، ولــو كان ذلــك ضمــن المــدة القانونيــة او كان الخطــأ القانونــي 
واضحــاً ولــم يتطــرق الطاعــن لــه فــي الطعــن الأول، وهــذا المنــع أوردة المشــرع بصراحــة 
حتــى لا يســتمر اســتعمال هــذا الطريــق وبعكســه فــأن الدعــوى الجزائيــة ســوف لا تســتقر علــى 
حــال مــن الأحــوال، وبالنســبة لتنفيــذ أو عــدم تنفيــذ الأحــكام المطعــون فيهــا بطريــق تصحيــح 
القــرار، مــا ورد نصــة فــي المــادة 256 مــن أصــول المحاكمــات الجزائيــة والتــي منعــت وقــف 
تنفيــذ الأحــكام والقــرارات عنــد الطعــن فيهــا تمييــزاً إلَّ اذا نــص القانــون علــى ذلــك وبموجــب 
نــص القانــون هــذا يوقــف تنفيــذ العقوبــة التــي جــاء علــى ذكرهــا النــص الخــاص بوقــف تنفيذهــا 
ومثــال علــى ذلــك هــو مــا وردة مــن اســتثناء علــى تنفيــذ حكــم الاعــدام باعتبــار أنَّ الأحــكام 
الجزائيــة يجــب ان تنفــذ فــور صدورهــا وجاهــاً أو اعتبارهــا بمنزلــة الحكــم الوجاهــي، وكذلــك 
أحــكام الحبــس الصــادرة فــي المخالفــات فــا تنفــذ إلا بعــد اكتســابها درجــة البتــات بشــرط تقديــم 
كفيــل ضامــن بالحضــور لتنفيــذ عقوبــة الحبــس متــى طلــب منــه ذلــك، وبعكســه يجــب تنفيــذ 
عقوبــة الحبــس الصــادرة فــي المخالفــات فــوراً، وهــذا مــا جــاء فيــه قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة فــي المادتيــن 1/248و282مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، وعليــه فــأن 
الطعــن بطريــق تصحيــح القــرار التمييــزي لا يوقــف تنفيــذ الأحــكام المطعــون فيهــا كقاعــدة عامــة 
اوردهــا قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة إلا ان تطبيــق احــكام المادتيــن 248و282 مــن 
نفــس القانــون وبموجبهــا يوقــف تنفيــذ الحبــس فــي المخالفــات أو فــي الاحــكام الأخــرى التــي 

ينــص عليهــا القانــون)3)).

)34( براء منذر عبداللطيف، المرجع السابق، ص263- 264.
)35( عبدالامير العكيلي، المرجع السابق، ص340.
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المطلب الخامس
المقارنة بين تصحيح القرار التمييزي والنقض بأمر خطي في القوانين المقارنة

مــن الأهميــة بمــكان عقــد المقارنــة بيــن طريــق الطعــن بتصحيــح القــرار التمييــزي، 
والــذي أقــره المشــرع العراقــي مــع طريــق مــن طــرق الطعــن اقرتــه بعــض التشــريعات العربيــة 
مــع الفــارق،  وهــو الطعــن بالنقــض بأمــر خطــي، وذلــك لاتحــاد العلــة مــع اختــاف الاحــكام 
لــكل مــن النظاميــن، وســنحاول جاهديــن الوقــوف علــى أوجــه الالتقــاء وأوجــه الإختــاف بيــن 

النظاميــن مــع تأكيدنــا تمييــز كل مــن الطريقيــن أحدهمــا عــن الآخــر وإن اتحــدت العلــة.

الفرع الاول: مفهوم الطعنين:
تناول الباحث في هذا المطلب كل من الفقرات التالية

اولًا: مفهوم الطعن بتصحيح القرار التمييزي عند المشرع العراقي:
ســبق وإن أشــرنا إلــى انفــراد المشــرع العراقــي بخــط هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن، ولــم 
ينــص القانــون علــى تعريــف هــذا الطريــق وإنَّمــا بيــن أحكامــه، وكذلــك فعــل القضــاء العراقــي  
فلــم نجــد تعريفــا لــه فــي بطــون الأحــكام والاجتهــادات القضائيــة، بــل وحتــى الفقــه لــم يتصــدى 
فــه ) نظــام قانونــي  لموضــوع تعريفــه مكتفيــا ببيــان أحكامــه، غيــر إن بعــض القانونييــن عَرَّ
للطعــن بطريــق اســتثنائي  يهــدف إلــى اســتدراك الخطــأ الــذي قــد ينتــاب القــرار الــذي أصدرتــه 

محكمــة التمييــز()3)).

ثانياً: مفهوم الطعن بالنقض بأمر خطي في القوانين العربية.
يلاحــظ أن القوانيــن العربيــة  اختلفــت بتســمية هــذا الطريــق فقانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة الاردنــي ســماه الطعــن بالنقــض بأمــر خطــي، وذلــك فــي المــادة )291(، وكذلــك فعــل 
المشــرع الســوري فــي المــادة رقــم )366( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري، 
فقــد  اليمنــي  القانــون، والمشــرع  النقــض لمصلحــة  فقــد أطلــق عليــه  اللبنانــي  المشــرع  امــا 
اســتعمل الطعــن لمصلحــة القانــون والمشــرع التونســي ) الطعــن بالتعقيــب لمصلحــة القانــون(، 
هــذا وقــد ســارت التشــريعات العربيــة المذكــورة آنفــا علــى مســار التشــريع العراقــي فــي إحجامهــا 
عــن تعريــف الطعــن بالنقــض بأمــر خطــي، إلَّ أنَّــه يمكــن تعريفــه علــى انــه طريــق اســتثنائي 
مــن طــرق الطعــن فــي الأحــكام الجزائيــة منــح لوزيــر العــدل بهــدف تصحيــح الاحــكام القطعيــة 

التــي شــابها مخالفــة القانــون)3)).

)36( اســراء محمــد  ســالم، تصحيــح القــرار التمييــزي فــي القانــون الاجرائــي العراقــي مقارنــا بالنقــض بامــر خطــي فــي بعــض 
القوانيــن الاجرائيــة العربيــة، مجلــة دراســات – جامعــة بابــل – العــراق- 2013- ص 88

)37( المصدر نفسه، ص 89.
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الفرع الثاني: المقارنة بين الطعنين
أولا: كلا الطريقيــن مــن طــرق الطعــن الاســتثنائية، كمــا يلتقيــان فــي الجهــة المختصــة 
بنظرهمــا وهــي محكمــة التمييــز)3))، يضــاف الــى ذلــك ان نطــاق كلا الطعنيــن هــو الحكــم أو 

القــرار أو الاجــراء المخالــف للقانــون)3)). 
ثانيــا: كلاهمــا يشــتركان فــي الهــدف مــن اقــراره وهــو تصحيــح الخطــأ فــي القانــون الــذي 

شــاب الحكــم الجزائــي.
ثالثا: يلتقي الطريقان في الجهة المختصة بنظر الطعن وهي محكمة التمييز.

رابعــا: يختلفــان فــي محــل الطعــن وهــي الأحــكام الجزائيــة ففــي الطعــن بتصحيــح القــرار 
التمييــزي ينصــب علــى القــرارات الصــادرة مــن محكمــة التمييــز ولكنهــا لــم تكتســب الدرجــة 
القطعيــة بعــد، أمــا الطعــن بالنقــض بأمــر خطــي فأنهــا تنصــب علــى القــرارات والأحــكام التــي 

اكتســبت الدرجــة القطعيــة وبشــرط أن لا تكــون قــد نظــرت مــن محكمــة التمييــز.
القــرار  ففــي تصحيــح  الطعــن،  لهــا رفــع  يجــوز  التــي  مــن حيــث الأطــراف  خامســا: 
التمييــزي  يحــق لجميــع اطــراف الدعــوى رفعــه، بينمــا لا يجــوز تقديــم الطعــن بالنقــض بأمــر 

خطــي إلا مــن قبــل وزيــر العــدل أو لرئيــس النيابــة العامــة.
سادســا: الطعــن بتصحيــح القــرار التمييــزي محــدد بمــدة بينمــا الطعــن بالنقــض بأمــر 

خطــي غيــر محــدد بمــدة )4)).

)38( المادة )279( الفقرتين )3،1( من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني، الفقرة)2( من المادة)350( والفقرتين)2،1( 
مــن المــادة )366( مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري، المــواد)311،317،327( مــن قانــون اصــول المحاكمــات 

الجزائيــة اللبنانــي، المادتيــن)454،431( مــن قانــون الاجــراءات الجزائيــة اليمنــي.
)39( محمــد صبحــي نجــم، الوجيــز فــي قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي، ط1، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، 

عمــان، 1991، ص174.
)40( اسراء محمد  سالم، المصدر السابق، ص90.
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ماهية الطعن بتصحيح القرار التمييزي في النظام القانوني العراقيالملف القانوني

الخاتمة

توصلنــا مــن خــال دراســتنا لموضــوع تصحيــح القــرار التمييــزي فــي القانــون الإجرائــي 
العراقــي إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات نوجــز أهمهــا:

اولا: النتائج:
تبيــن عــن طريــق الدراســة أن المشــرع العراقــي اخــذا بالطعــن بطريــق تصحيــح القــرار 
التمييــزي كقــرار اســتثنائي، ولــم نتفــق مــع الــرأي الــذي يذهــب إلــى أن المشــرع العراقــي لــم 
يكــن موفقــا فــي مســلكة بنظــر الطعــن بطريــق تصحيــح القــرار التمييــزي مــن نفــس الهيئــة 
التــي أصدرتــه؛ لأن القواعــد العامــة تمنــع الجهــة التــي كانــت حكمــاً فــي القضيــة أن تحكــم 
علــى عملهــا بنفســها، كمــا أن الإصــرار علــى الخطــأ خشــية اختصاصــه قــد يــؤدي إلــى 
عــدم إظهــاره مــن نفــس الهيئــة التــي أخطــأت فعلــى الرغــم مــن وجاهــة هــذا الــرأي فأننــا لســنا 
معــه لأن إظهــار الخطــأ لا يضعــف مــن مركــز محكمــة التمييــز الاتحاديــة، ولا يشــكك فــي 
قضائهــا فأعضــاء هيئــة الجــزاء هــم مــن البشــر، وبالتالــي فهــم غيــر معصوميــن مــن الخطــأ 
يضــاف إلــى ذلــك أن إظهــار الخطــأ لا يعــد مثلبــة فــي قضائهــم فتصحيــح الخطــأ أفضــل مــن 

الاســتمرار فيــه.
إنَّ قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا رقــم)1( لســنة 2005 لــم يأخــذ بالطعــن 
بطريــق تصحيــح القــرار التمييــزي حبــذا لــو اجــاز المشــرع العراقــي الطعــن بهــذا الطريــق فــي 
قانــون المحكمــة المذكــورة أعــاه؛ لأنَّ أعضــاء الهيئــة التمييزيــة فــي هــذه المحكمــة هــم مــن 
البشــر غيــر معصوميــن فضــاً عــن ذلــك فــإن المحكمــة الجنائيــة العراقيــة أسســت مــن أجــل 
إظهــار الحقيقــة، وابــراز عدالــة الســماء التــي ارادهــا الله ســبحانه وتعالــى علــى وفــق مــا جــاء 

فــي الأســباب الموجبــة لتشــريع المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا.

ثانيا: التوصيات:
يوصــى الباحــث المشــرع العراقــي بإعــادة النظــر فــي نــص المــادة)266/أ( مــن قانــون 
اصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي المعــدل، وذلــك بتحديــد القــرارات التمييزيــة التــي يجــوز 
الطعــن فيهــا بطريــق تصحيــح القــرار التمييــزي، ووضــع توضيــح أكثــر لهــذا الطريــق مــن طــرق 

الطعــن الاســتثنائية.
يوصــي الباحــث المشــرع العراقــي فــي الطعــن بتصحيــح القــرار التمييــزي، علــى مبــدأ 
عــدم جــواز الاضــرار بالطاعــن بنــاء علــى طعنــه، كمــا فعــل فــي الطعــن بالاعتــراض علــى 
الحكــم الغيابــي والطعــن بالتمييــز والطعــن بإعــادة المحاكمــة، لــذا ندعــو المشــرع الــى ضــرورة 
تقييــد هيئــة التصحيــح بمــا يضمــن عــدم الاضــرار بالطاعــن بنــاء علــى طعنــه، وبذلــك انهينــا 
بحثنــا الــذي نتمنــى أن يكــون قــد ســلط الضــوء علــى هــذا الطعــن وســاهم فــي ارســاء الصياغــة 
الحمــد الله رب  أن  والعملــي، وآخــر دعوانــا  العلمــي  الواقــع  يخــدم  بمــا  الســليمة  القانونيــة 

العالميــن.




